
 

 
 

يعي لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وعلاقته بالذكاء الاصطناعي عن تقرير   التحديث التشر

ي رقم )
 ٢٠٢٦يونيو  ٢نافذ اعتبارًا من  —( ٢٠٢٦/  ٦١بموجب المرسوم السلطان 

 مقدمة

ي رقم )
ة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم المرسوم السلطان  قانون مكافحة جرائم تقنية  ( بإصدار 61/2026أصدر حض 

ي الجريدة الرسمية رقم )
 
شر ف

ُ
ي 1651المعلومات، والذي ن

 
ه. يحل هذا القانون 2026يونيو  7( الصادرة ف م، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشر

ي رقم )
ي إطار مواكبة التحولات التقن12/2011محل القانون السابق الصادر بالمرسوم السلطان 

 
ي ف

ي مقدمتها انتشار (، ويأن 
 
ية المتسارعة، وف

ي    ع السابق قد تناولها.  ، وما صاحبها من أنماط إجرامية مستحدثة لم يكن التشر  تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومنصات التواصل الاجتماعي

ي 
 
ا على النص يهدف هذا التقرير إل تقديم قراءة تحليلية شاملة للجوانب المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والبيئة الرقمية ف

ً
القانون الجديد، اعتماد

ي الجريدة الرسمية والتغطية الإعلامية الرسمية الصادرة عن وكالة الأنباء العُمانية ووسائل الإعلام الحكومية. 
 
 الرسمي المنشور ف

ي    ع : الجهات الحكومية ذات العلاقة بتحديث التشر
ا
 أولً

وع القانون  لم يصدر عن الجهات الرسمية بيان منشور يُسمّي على وجه ية لصياغة مشر ي الأعمال التحضير
ي شاركت ف 

التحديد قائمة الجهات الت 

دان بوضوح الجهات ذات 
ّ
قبل عرضه على مجلس عُمان وإصداره. غير أن النص الرسمي للقانون، وكذلك مسار إصداره الدستوري، يحد

ي تطبيقه والتنسيق بشأنه: 
 الاختصاص المباشر ف 

تقنية المعلومات )الوزارة(: الجهة المسؤولة عن تطبيق أحكام القانون، ومنحها القانون صلاحية التنسيق مع وزارة النقل والاتصالات و  •

ونية.   الجهات المختصة للحصول على البيانات أو المعلومات الإلكي 

ي ديباجة المرسوم )"و  •
وع القانون عليه دستوريًا قبل إصداره، بحسب ما ورد صراحة ف  بعد العرض على مجلس مجلس عُمان: عُرض مشر

 عُمان"(. 

و  • ي اللازم لحصول الوزارة على البيانات الإلكي 
نية الادعاء العام والمحكمة المختصة: الجهتان القضائيتان المخوّلتان بإصدار الأمر القضان 

ة.   من الجهات النظير

(: نصّ القانون صراحة على عدم ا • ي )التابع لجهاز الأمن الداخلىي
ون  ي للدفاع مركز الدفاع الإلكي 

لإخلال باختصاصاته باعتباره المرجع الوطت 

ي السلطنة. 
ي ف 
ون  ي الفضاء الإلكي 

ي وحماية المصالح الحيوية ف 
ون   الإلكي 

ة"( داخل السلطنة وخارجها: أشار القانون إليها بصفة عامة كأطراف يمكن تبادل  • الجهات الحكومية وغير الحكومية )"الجهات النظير

ونية مع ي جرائم تقنية المعلومات، دون تسميتها بأسمائها. البيانات الإلكي 
ي إطار التحقيق ف 

 ها ف 

ي القانون )كهيئة تنظيم الاتصالات ووزارة العدل والشؤون القان
ي تحمل صفة "الجهات المختصة" المشار إليها ف 

ونية والادعاء ملاحظة: قائمة الجهات الت 

، ي
ان  طة عُمان السلطانية ومركز الأمن السيير د عادة بموجب لوائح تنفيذية أو قرارات وزارية لاحقة للقانون، ولم يصدر حت  تاري    خ إعداد  العام وشر

َّ
حد

ُ
ها( ت وغير

نصح بإد ي الصياغة، يُ
ي شاركت فعليًا ف 

ي يسمّيها حضًا. إن كان لدى الوزارة معلومة داخلية مؤكدة بشأن الجهات الت 
 من هذا التقرير نص علت 

ا
راجها بدقة بدلً

 المصادر العلنية وحدها.  الاعتماد على

 ثانيًا: النصوص القانونية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي 

" ض ، تعريفات صريحة للذكاء الاصطناعي وأنظمته، ويُدرج "أنظمة الذكاء الاصطناعي ي
ي    ع العُمان  ي التشر

من يتضمن القانون الجديد، لأول مرة ف 

بت  عليه غالبية 
ُ
" الذي ت ي

ة كما وردت مكوّنات "النظام المعلومان  ي القانون. وفيما يلىي النصوص ذات الصلة المباشر
الجرائم المنصوص عليها ف 

ي المادة )
 ( من الفصل الأول )تعريفات وأحكام عامة(: ١ف 



 

 

 

"٧البند  —( ١المادة ) ي
 
 : تعريف "النظام المعلومات

امج المعلوماتية أو التطبيقات أو منصات التواصل الاجتماعي أو أنظمة الذكاء الاصطناعي المعدة لإنشاء ومعالجة وإدارة  مجموعة الير

ونية المرتبطة مع بعضها البعض عير الشبكة المعلوماتية.   البيانات أو المعلومات الإلكي 

"٨البند  —( ١المادة )  : تعريف "الذكاء الاصطناعي

على تحليل البيانات، والتعلم منها، مجال من مجالات علوم الحاسوب، والذي يركز على تطوير تقنيات وخوارزميات وأنظمة تعمل 

ية مثل الرؤية، وفهم اللغة، وحل المشكلات، واتخاذ القرارات. كما يمكن لهذه الأنظمة أداء مهام  ومحاكاة بعض القدرات الإدراكية البشر

 معينة بناء على تحليل الأنماط واستنتاج الحلول من البيانات المتاحة. 

": تعريف "أن٩البند  —( ١المادة )  ظمة الذكاء الاصطناعي

 برامج أو أجهزة حاسوبية تستخدم الذكاء الاصطناعي لأداء مهام محددة. 

ي القانون )مثل: "كل من استخدم موق
 
ي صياغة معظم مواد التجريم ف

 
" يتكرر ف ي

عًا الأثر العملىي لهذه التعريفات: بما أن مصطلح "نظام معلومان 

ونيًا أو نظامًا معلوماتيًا أو وسيلة ي عمليًا أن جميع  إلكي 
" ضمن هذا التعريف يعت  تقنية المعلومات..."(، فإن إدراج "أنظمة الذكاء الاصطناعي

ي يغطيها القانون 
از والانتحال  —الجرائم الت  وير، إل جرائم المحتوى والابي   أصبحت تشمل  —من التعدي على البيانات، إل الاحتيال والي  

رتكب باستخدام
ُ
ي ت
، دون الحاجة لإفراد مادة مستقلة لكل حالة استخدام.  صراحة الأفعال الت   أنظمة الذكاء الاصطناعي

ي تمس الأسرة والمجتمع( ٦الفقرة  —( ٣٦المادة )
 من الفصل السادس )جرائم المحتوى / الجرائم الت 

ييف الرقمي ) ا المباشر بمخاطر الي  
ً
، ونصه: ( والتلاعب بالمحتوى الذDeepfakeيُعد هذا البند الأكير ارتباط  ي تنتجه تقنيات الذكاء الاصطناعي

، بقصد التشهير أو الإساءة إليه أو لإظهاره بطريقة من شأنها المساس  ي أو صورة للغير
ي أو مرن 

إجراء أي تعديل أو معالجة على مقطع صون 

فه أو كرامته.   بشر

جرّم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة36وترد هذه الفقرة ضمن المادة )
ُ
ي ت
قرّر لها عقوبة السجن مدة لا تقل عن  ( الت 

ُ
أو العائلية للأفراد، وت

ي ولا تزيد على )1000ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن )
. 5000( ريال عمان  ، أو بإحدى هاتير  العقوبتير  ي

 ( ريال عمان 

ج٥( و)١كما تتصل بذات السياق الفقرتان )
ُ
ي دون وجه حق، وتتبع بيانات ( من المادة نفسها، واللتان ت

ي أو المرن 
اق السمع والتسجيل الصون  رّمان اسي 

.  —المواقع الجغرافية للغير  ايد ارتكابها أو تسهيلها عير أدوات وتطبيقات ذكاء اصطناعي  
 وهي أنماط اعتداء يي 

ا: صلاحيات التنسيق الأوسع مع الجهات المختصة بحماية البيانات
ً
 ثالث

ي المادة )وردت هذه الصلاحية 
 ( من الفصل الأول، ونصها الكامل: ٤ف 

، يجوز للوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة  ي
ون  ي حال وجود أسباب كافية بوقوع  –مع عدم الإخلال باختصاصات مركز الدفاع الإلكي 

ف 

ة، وغير  –جريمة تقنية المعلومات  ونية من الجهات النظير ها من الجهات الحكومية وغير الحصول على البيانات أو المعلومات الإلكي 

ي صادر عن الادعاء العام، أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال. 
ي سلطنة عمان وخارجها، بناء على أمر قضان 

 الحكومية ف 

 المقصود بهذا النص عمليًا: 

 الجهة صاحبة الصلاحية: وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وليس أي جهة تحقيق أخرى بمفردها.  •

ط التفعيل: وجود "أسباب كافية" ترجّح وقوع جريمة من جرائم تقنية المعلومات  • أي أن الصلاحية ليست مطلقة، بل مرتبطة  —شر

 بشبهة جنائية قائمة. 

ي صادر عن الادعاء العام أو المحكمة المختصة، وهو  •
ما  الضمانة القضائية: لا يجوز للوزارة الحصول على البيانات إلا بناءا على أمر قضان 

 يوفر رقابة قضائية مسبقة على استخدام هذه الصلاحية. 

 



 

 

 

مان وخارجها، دون تسميتها حضًا  •
ُ
ة": يشمل جهات حكومية وغير حكومية داخل سلطنة ع نطاق "الجهات المختصة" و"الجهات النظير

مان السلطانية، والادعاء العام،
ُ
طة ع ح أن تشمل عمليًا جهات مثل شر ي نص القانون؛ ويُرجَّ

 
والجهات القطاعية المعنية بالبيانات  ف

 . ي الدولي
ي والأمت 

اتها الدولية عير قنوات التعاون القضان  (، إضافة إل نظير  )كالجهات التنظيمية للاتصالات والقطاع المالي

ي )الجهة الوطنية المرجعية  •
ون  ي الاستثناء الضي    ح: نص القانون على عدم الإخلال باختصاصات مركز الدفاع الإلكي 

ون  للدفاع الإلكي 

(، أي أن صلاحية الوزارة الجديدة مكمّلة لدوره لا بديلة ، التابعة لجهاز الأمن الداخلىي ي
ون  ي الفضاء الإلكي 

 
 عنه.  وحماية المصالح الحيوية ف

يعي   رابعًا: أهداف التحديث التشر

ي نقلتها الصحف ال
مانية( الت 

ُ
ي لتحقيق بحسب التغطية الرسمية لوكالة الأنباء العُمانية )ع

حكومية عند صدور القانون، فإن القانون الجديد يأن 

 الأهداف التالية: 

•  . ي
 تعزيز الأمن الرقمي الوطت 

ونية المستحدثة.  •  حماية المجتمع من الجرائم الإلكي 

ونية.  •  ضمان شية وسلامة البيانات والمعلومات الإلكي 

 توفير الحماية القانونية للأدلة الرقمية.  •

ي من خلال سنّ عقوبات رادعة للجرائم المرتكبة باستخدام وسائل تقنية المعلومات. تحقيق الردع القانو •
 ن 

ا ضمنية تعكسها بنية القانون، أبرزها: 
ً
ي نفسه أهداف

 وتضيف قراءة النص القانون 

ي قانون  •
: من خلال إدخال تعريفات لم تكن موجودة ف  ي

نصات التواصل ، مثل الذكاء الاصطناعي وأنظمته، وم2011مواكبة التطور التقت 

ونية.  ، والأدلة الرقمية، ووسيلة الدفع الإلكي   الاجتماعي

ي القانون السابق إل  6توسيع نطاق التجريم: بالانتقال من  •
ي القانون الجديد، شملت أبوابًا مستحدثة  62فصول تضم  9فصول ف 

مادة ف 

و ، وتوسيع جرائم المحتوى. مثل الجرائم المنظمة عير تقنية المعلومات، وجرائم وسيلة الدفع الإلكي  ي
 ن 

رتكب عير أدوات وأنظمة الذكاء الاصطناعي خار  •
ُ
ي ت
ي وواقع الاستخدام: بحيث لا تبق  الأفعال الت 

يعية بير  النص القانون  ج سد الفجوة التشر

 نطاق التجريم بحجة عدم النص عليها صراحة. 

ي أوجدتها هذه التحديثات
 خامسًا: طبيعة البيئة الرقمية الت 

ي رسمها القانون الجديد بأنها بيئة أكير تنظيمًا ووضوحًا من الناحية القانونية، تتسم بالخصائص التالية: يمكن وص
 ف البيئة الرقمية الت 

ي    ع.  • ، لا كتقنية مستجدة خارج نطاق التشر يعيًا بأنظمة الذكاء الاصطناعي كمكوّن فعلىي من مكونات الفضاء الرقمي ف بها تشر  بيئة معي 

درج منصا •
ُ
ا من الجرائم الرقمية بيئة ت ً "، بما يعكس واقع أن جانبًا كبير ي

ت التواصل الاجتماعي كفئة قائمة بذاتها ضمن "النظام المعلومان 

ها.   اليوم يُرتكب عير

 خاصًا )الفصل الرابع( يُجرّم الامتناع عن تقديمها أو العبث بها، •
ا
ا وفصلً

ً
فرد لها تعريف

ُ
علىي من قيمة "الأدلة الرقمية" وت

ُ
بما يعزز  بيئة ت

ي القضايا التقنية. 
ي ف 

 موثوقية التقاض 

ي مواجهة أدوات التسجيل والتتبع والتعديل الرقمي للصور والمقاطع )المادة  •
شدد الحماية على الخصوصية الرقمية للأفراد ف 

ُ
(، 36بيئة ت

ة إساءة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي.   وهو ما يمس مباشر

ا  •
ً
تيح تعاون

ُ
 من بيئة ت

ا
، بدلً ي ي رقانر

ي إطار قضان 
مؤسسيًا وقضائيًا منظمًا بير  الوزارة والجهات المختصة محليًا ودوليًا لتبادل البيانات ف 

ي غير المنظم. 
 التعامل الثنان 



 

 

 

ي الصارم لسوء  •
وع لها، وبير  الردع القانون  استخدامها، عير بيئة توازن بير  الانفتاح على أدوات التقنية الحديثة وحرية الاستخدام المشر

رة )فردية أو حكومية أو مالية ي العقوبات بحسب جسامة الفعل والجهة المتض 
 
 . تدرّج واضح ف

يعية  سادسًا: الأثر المتوقع للتحديثات التشر

ا إل مضمون النصوص القانونية ذاتها 
ً
والسياق الرسمي المعلن لأهداف فيما يلىي قراءة تحليلية للآثار المتوقعة لهذه التحديثات على عدد من المحاور، استناد

 القانون: 

 . أمن المعلومات١

ي عير توسيع نطاق التجريم ليشمل صراحة الأفعال المرتكبة بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي 
يعزز القانون منظومة الأمن الرقمي الوطت 

اق الأنظمة والب ، إل جانب تشديد العقوبات على جرائم اخي  (. كما 11و 10يانات الحكومية والمضفية )المادتان ومنصات التواصل الاجتماعي

ي والجهات القضائية، بما يحد من ازدواجية الاختصاص ويعزز شعة الاستجاب
ون  ة يُرسّخ التكامل المؤسسي بير  الوزارة ومركز الدفاع الإلكي 

انية.   للحوادث السيير

 . حماية البيانات٢

ونية يوفر القانون مستوى أعلى من الحماية القانوني ة للبيانات الشخصية والحكومية، من خلال تصنيف صري    ح ل "البيانات أو المعلومات الإلكي 

ا 5(، وتشديد العقوبة إذا كانت البيانات المعتدى عليها ذات طابع شخصي )المادة 4، البند 1الحكومية" )المادة 
ً
(. كما يمنح إطارًا قانونيًا منضبط

اط الإذن 4ة محليًا ودوليًا )المادة لتبادل البيانات بير  الجهات الرسمي ي وضمانات الخصوصية عير اشي 
(، بما يوازن بير  حاجة التحقيق الجنان 

 . ي
 القضان 

 . الاستثمار٣

ي 
ي رفع درجة اليقير  القانون 

ي الناظم لجرائم تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي ف 
 Legal) من منظور بيئة الأعمال، يُسهم وضوح الإطار القانون 

Certainty ي قطاع التقنية والاتصالات وريادة الأعمال الرقمية، إذ يحدد بدقة الأفعال المجرّمة والعقوبات
كات العاملة ف  ( لدى المستثمرين والشر

ي البيئة الرقمية العُمانية من خلال حماية أقوى للبيانات والملكية ال
كاء الدوليير  ف  تبة عليها، ويعزز ثقة المستهلكير  والشر

( 51فكرية )المادة المي 

ي تطوّر أو تستخدم أنظمة ذكاء اصطن
كات، وبخاصة تلك الت  ي المقابل، يستلزم الأمر من الشر

ونية )الفصل السابع(. ف  ، ووسائل الدفع الإلكي  اعي

امات الجديدة.   مراجعة ممارساتها للتأكد من توافقها مع الالي  

 . الابتكار الرقمي ٤

يعية واضح ، لا مستبعد منه أو يرسل القانون إشارة تشر ي
اف القانون  ي مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية مشمول بالاعي 

ة بأن الابتكار ف 

ي للذكاء الاصطناعي والتقنيا
نامج الوطت  ، وهو ما يدعم استقرار السياسات الرقمية الوطنية المرتبطة بمستهدفات الير يعي وك لفراغ تشر ت مي 

مان ييف العميق 2040 الرقمية المتقدمة ورؤية عُ ا واضحة لإساءة استخدام هذه التقنيات )كالي  
ً
ي الوقت ذاته، يضع القانون حدود

. وف 

(، بما يرسّخ مبدأ "الابتكار المسؤول" الذي يوازن بير  تشجيع تطوير الحلول التقنية الجديدة وحماية ا ي
لأفراد والانتحال والاحتيال المعلومان 

 والمجتمع من مخاطرها. 

  



 

 

 خاتمة

ي رقم )
يعية العُمانية للفضاء 61/2026يمثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطان  ي المنظومة التشر

 
( نقلة نوعية ف

ا 
ً
ي عدد المواد والفصول، بل بشكل أهم من خلال دمج الذكاء الاصطناعي كمفهوم معرّف قانون

 
، ليس فقط من حيث التوسع الكمي ف الرقمي

يعي  ومندمج ي القانون. وهذا النهج التشر
 
بت  عليه جميع الجرائم الواردة ف

ُ
ي الذي ت

  –ضمن الأساس التعريق 
ا
ي جامع بدلً

القائم على تعريف تقت 

ي هذا المجال دون الحاجة لتعديلات  –من إفراد مواد خاصة لكل تقنية مستجدة 
 
يمنح القانون مرونة أكير لمواكبة التطورات المستقبلية ف

 متكررة. 

ي يُتوقع أن تحدد بدقة أكير الجهات المختصة الم
ي يُوض بمتابعة صدور اللوائح التنفيذية أو القرارات الوزارية المكمّلة للقانون، والت 

 
قصودة ف

ة محليًا ودوليًا. 4المادة )  (، وآليات التنسيق العملىي بير  الوزارة والجهات النظير

 المصادر

ي رقم ) •
م، 2026يونيو  7(، 1651الجريدة الرسمية العدد ) —ار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ( بإصد61/2026المرسوم السلطان 

يعات العُمانية   Qanoon.omمنشور على البوابة الرسمية للتشر

ي    ع متكامل وحماية أوسع للمجتمع"،  •  م2026يونيو  7جريدة عُمان الرسمية: "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. تشر

ونية"، جريدة ا • ي وحماية المجتمع من الجرائم الإلكي 
لرؤية العُمانية: "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يعزز الأمن الرقمي الوطت 

 عن وكالة الأنباء العُمانية، 
ا
 م2026يونيو  1نقلا

ي بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات"،  •
 م2026نيو يو  7موقع شؤون وطنية: "تفاصيل المرسوم السلطان 

ي رقم ) •
ي وإصدار نظامه 64/2020المرسوم السلطان 

ون   Qanoon.om —( بإنشاء مركز الدفاع الإلكي 


